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بسم الله الرحمن الرحیم

المعاییر التخطیطیة والتنظیمیة والفنیة لمشاركة 
القطاع الخاص لتوفیر الخدمات والأنشطة البلدیة

إعداد

: الإشكالیة
مع تضاعف أعداد السكان وبخاصة المدن الكبرى وزیادة الھجرة من الریف إلى الحضر واتساع النطاق 

. العمراني
مثل الخدمات والبنیة الأساسیة بالإضافة إلالمقدمة من الإدارة المحلیةبالخدمات 

) الإدار(.بواسطتھاتؤدى
و,وملحا

. قي بمستوى الخدمات والمرافق والمشروعاتمقومات الأداء الإداري السلیم في الر
- :الخاص للأھداف الآتیة 

 كاھل الحكومة المركزیةعنتخفیف العبء المالى.
مصادر جدیدة للتمویلاستحداث .
 في المناطق المأھولة المقدمة من المحلیاترفع نسبة تغطیة الخدمات.
 المالیة عتماداتلاوادارة المحلیةالإتقلیص الفجوة بین متطلبات.
 المقدمة من المحلیاترفع مستوى كفاءة أداء الخدمات.
 واستثمار إمكانیاتھا المقدمة من المحلیات تخفیف الأعباء عن الأجھزة.

وبالنظر إلى نجاح التجارب العالمیة وبعض التجارب الإقلیمیة والمحلیة فإنھ یمكن التعرف على عدد من الفوائد 
فتوفیر الخدمات اللازمة للسكان قد یتطلب فعالیة وكفاءة القطاع . المرجوة من تفعیل مفاھیم الشراكة والتعامل معھا

كما أن المشاركة . لإدارة المحلیةاالخاص سواء من حیث توفر رأس المال أو إدارة عملیة التشغیل مقارنة بإمكانیات 
الإدارة وبالتأكید فإن. حسین مستوى الدخل وتنشیط الاقتصادستساھم في توفیر وحمایة الفرص الاستثماریة وت

.بحاجھ إلى تدعیم إیراداتھا كمحصلة للعوائد الاستثماریة المرجوة من تطبیق خطط الشراكةالمحلیة

عابد محمود أحمد جاد/ دكتور مهندس
بحوث الإسكان والبناء لالقوميمركزالباحث ب

محمد فتحى محمد عارف/ دكتور مهندس
بحوث الإسكان والبناء لالقوميمركزالباحث ب
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:الھدف من البحث
قتصادیة یھدف ھذا البحث إلى التعرف على المعاییر التخطیطیة العمرانیة والتنظیمیة والقانونیة والفنیة والا

لتوفیر الخدمات الإدارة المحلیةوالرقابة التى یجب توافرھا لمشاركة القطاع الخاص معالإشرافوكذلك معاییر 
الإدارة كیفیة توزیع الأدوار بینلالوصولكما یھدف البحث إلى. وإداراتھا وتشغیلھاالمقدمة من المحلیاتوالأنشطة 

.نشطة والخدمات التى یمكن أن یساھم القطاع الخاص فى تحسین أدائھاوالقطاع الخاص والتركیز على الأالمحلیة

:مفھوم الخدمات والأنشطة البلدیة الواجب توافرھا بالمدن: أولا
تتكون التجمعات العمرانیة سواء المدن أو القرى من ھیكل عمرانى ونسیج متداخل من استعمالات 

وتتولى الإدارة المحلیة القیام بمھام إدارة . الأساسیةالأراضى السكنیة والخدمیة وشبكات الطرق والبنیة 
العمران ومنھا توفیر وتشغیل وصیانة الخدمات والبنیة الأساسیة وجمیع الأنشطة البلدیة مثل الأسواق 
والحدائق العامة ومواقف السیارات ومراكز الخدمة وصیانة السیارات ومدن الملاھي والمسالخ والمشاتل 

. ود السیارات ومطاعم الوجبات السریعة  والأكشاك وغیرھاالزراعیة، محطات وق
ولا تزال الإدارة المحلیة فى معظم الدول النامیة تعتمد على الجزء الأكبر لمیزانیاتھا من الحكومة 

مما یؤدى إلى تقلیص الإدارة المحلیةھذه احتیاجاتلا تحقق اعتمادات مالیةغالباترصدالمركزیة والتى 
عاجزة عن الإدارة المحلیةوأصبحت .  والمشاریع بما یتناسب مع الاعتمادات المخصصةبعض الأعمال

السكان لتحقیق متطلباتھم من الخدمات والأنشطة البلدیة  بالصورة المناسبة تجاهلتزماتھااولیاتھائوبمسالوفاء 
.للإدارة والتشغیل والصیانةویزداد العبء یوما بعد یوم الأمر الذى یتطلب البحث عن مصادر للتمویل وكذلك 

لماذا الاحتیاج إلى مشاركة القطاع الخاص فى توفیر وإدارة وتشغیل الخدمات والأنشطة البلدیة؟: ثانیا
- :١ظھرت الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص مع الأجھزة البلدیة من خلال عدة عوامل من أھمھا

یة الفجوة بین المتطلبات البلدیة والاعتمادات المال :
ھناك فجوة كبیرة بین الاحتیاجات البلدیة والاعتمادات المالیة المخصصة من الحكومة المركزیة مما 

.یؤدى إلى تأجیل تنفیذ عدد من المشاریع لحین توفر الاعتمادات
 رفع مستوى أداء الأجھزة البلدیة وتخفیض تكلفتھا :

م ضِعف التكلفة على الأقل مقارنة بتنفیذھا تصل تكلفة تنفیذ بعض الخدمات عن طریق القطاع العا
وذلك لأن القطاع الخاص یوظف الاستثمارات جیداً بھدف الربحیة بینما . عن طریق القطاع الخاص

.إلى توفیر الخدمات بصرف النظر عن تكلفتھا أو جودتھاالمحلیةتھدف الإدارة
 حجم الفاقد في الإیرادات البلدیة :

:أبرزھامن عوائدھا السنویة نتیجة لعدد من الأسباب من كبیر یة جزء تفقد الأجھزة البلد
oھاءة التحصیل من قبل القائمین علیتدني كف .
o ضعف الجھاز الرقابي.
o عدم استثمار الممتلكات البلدیة الاستثمار الأمثل.
oلمحلیةالإدارة الا یوجد مراكز لخدمة العملاء وھذا المفھوم غیر متوفر لدى العاملین فى.

أدىفقدنظراً للتغیرات الجاریة على الأوضاع الاقتصادیة في دول العالم بشكل عام والدول النامیة بشكل خاصو
إلى لجوء ھذه الدول إلى التمویل الخارجي لتلبیة احتیاجاتھا والاقتراض لتنفیذ مشاریع الخدمات والبنیة ذلك

ن ھذه المشاریع مشاریع ربحیة أاء من أعباء المدیونیة علیھا حیث وقد زاد ھذا الإجر. الأساسیة للقطاعات المختلفة
لذا أصبح للمؤسسات التمویلیة الدولیة أثر كبیر في دفع الدول النامیة للأخذ بسیاسة مشاركة القطاع الخاص وذلك 

ندوة الشراكة بین الأجھزة البلدیة والقطاع الخاص التي - لیاً ودولیاً تجارب التخصیص في الأنشطة والخدمات البلدیة مح- محمد بن على الطاسان .أ- ١
١٤٢٥الریاض ـ ربیع الأول . تنظمھا بلدیة محافظة الدرعیة 
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:ویمكن حصر ھذه الدوافع في العناصر التالیة. حرصاً من ھذه المؤسسات على أموالھا واستثماراتھا

.ـ إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاشتراك في عملیة التنمیة١
.ـ إیجاد نوع من المنافسة بین مؤسسات القطاع الخاص مما یؤثر على زیادة النمو والرقي بالخدمات٢
.ـ اشتراك القواعد الشعبیة في عملیات البناء والاستثمار٣
. ق العام وبالتالي خفض عجز المیزانیة.والمالیةمن على كاھل الدولة بوالإداريـ تخفیف العبء المالى ٤
. ـ الإسراع في تنفیذ واستكمال مشاریع البنیة الأساسیة٥
.٢ـ الاستفادة من قدرات القطاع الخاص الإداریة والفنیة والمالیة٦

:٣الصور والأشكال الرئیسیة لبدائل مشاركة القطاع الخاص فى تقدیم الخدمات والأنشطة البلدیة: ثالثا
BOTعقد عقد التزامإیجارعقد عقد إدارةعقد خدمةالبدائل
التمویل 

قطاع خاصقطاع خاصقطاع عام قطاع عامقطاع عامالاستثمارى

رأستمویل 
قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص قطاع عامقطاع عامالمال

العلاقات التعاقدیة 
قطاع عاممع العملاء

قطاع خاص 
لصالح القطاع (

)مالعا
قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص 

عالیةعالیةمتوسطة - منخفضة منخفضة منخفضة المخاطر
سنة٣٠-٢٠سنة ٣٠-٢٠سنة١٥-٥سنوات٥-٣سنة ٢–شھور ٦مدة التعاقد

قطاع خاص قطاع عامقطاع عامقطاع عام قطاع عامالملكیة

قطاع عام بصورة الإدارة
قطاع خاص قطاع خاصخاص قطاعقطاع خاص رئیسیة

القطاع العام القطاع الخاصالقطاع الخاصالقطاع الخاص القطاع العام التحصیل
الھدف الرئیسى 

من مشاركة 
القطاع الخاص

تحسین كفاءة 
التشغیل

تحسین الكفاءة 
الفنیة 

/ و رأسمالحشد 
أو خبرة القطاع 

الخاص

/ حشد رأسمال و 
أو خبرة القطاع 

الخاص
حیث أن عقد الالتزام لھ .BOTلا یوجد اختلاف كبیر بین عقد الالتزام وعقد بنظام ھویمكن القول بأن

راضى بیضاء بینما عقد أصلح فقط للمشاریع الجدیدة والتى تبنى فى یولكن الأخیر BOTنفس خصائص عقد 
BOTاع. 

.., احتمالاتالفترة المحددة لھ یؤول إلى الجھة صاحبة المشروع بینما یوجد ثلاث انتھاء
)

لث أن ینقل إلى كونسورتیوم جدید یحقق نفس العقد ولكن بشروط الحاصلة على العقد والاحتمال الثا) المشروع
. جدیدة ومدة زمنیة مختلفة من قبل الجھة صاحبة المشروع

:المعاییر التخطیطیة العمرانیة: رابعا
عن ھناك مفھومین أساسیین لابد من الفصل بینھما وھما من الجھة المسئولة عن وضع المعاییر؟ و

فمن أساسیات وضع المعاییر أن تتناسب مع ظروف المجتمع الاقتصادیة . ییر؟تنفیذ وتطبیق ھذه المعا
بواسطة الحكومة المركزیة أما تنفیذ أو تطبیق ھذه القوميعلى المستوى یتمفوضع المعاییر . والاجتماعیة

ات لابد أن عدد من الصلاحیومن ھذا المنطلق فأن ھناك ). الإدارة المحلیة(على المستوى المحلى یتمفالمعاییر 

١٤٢٥الریاض ـ ربیع الأول . ندوة الشراكة بین الأجھزة البلدیة والقطاع الخاص التي تنظمھا بلدیة محافظة الدرعیة - م صالح محمد المقرن.د- ٢
.٢٠٠٢- جامعة القاھرة –بكلیة الحقوق أستاذ–تقییم مزایا وعیوب نظام البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة - سرى الدین ھاني/ د-٣
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الإدارة المحلیة من خلال الحكومة المركزیة وتعدیل عدد من القوانین بما یتناسب مع الاتجاھات ھتفوض ب
.العالمیة الاقتصادیة الجدیدة

ونظراً لأن ھذه . ظاھرة مشاركة القطاع الخاص فى خطط التنمیة بالاقتصاد العالمىانتشارومع 
فإن ھناك مخاوف لدى ,فى مرحلة التقییممازالتإن التجارب السابقةالظاھرة مازالت فى مراحلھا الأولى و

عدد من الحكومات وخاصة فى الدول النامیة من سلبیات وآثار ھذه الظاھرة على الاقتصاد المحلى وأن ھناك 
ؤدى التى تسائد بأن مشاركة القطاع الخاص تؤدى إلى مزید من البطالة وكذلك إلى ارتفاع تكلفة الخدمة اعتقاد

ومن ھذا المنطلق .من القطاع الخاص وأیضا ھناك مخاوف من خروج العملة الصعبة من داخل الدول النامیة
والرقابة الإشرافقامت الحكومة المصریة بوضع عدد من المعاییر التنظیمیة والقانونیة والفنیة والاقتصادیة و

ع الخاص بالإضافة إلى المعاییر التخطیطیة بھدف تحدید الالتزامات والواجبات نحو الطرفین الدولة والقطا
وفیما یلى ). إلخ..... - الصحیة –التعلیمیة ( العمرانیة التى تعتبر الحد الأدنى من نصیب الفرد من الخدمات 

: الإدارة المحلیةبعض ھذه المعاییر التى یمكن أن تتبعھا 

٤)الأساسيسة التعلیم مدر(المعاییر التخطیطیة العمرانیة للخدمات التعلیمیة - ١

متر مربع والحد الغالب یتراوح ١٥- ١٫١نصیب التلمیذ من إجمالي مساحة موقع المدرسة یتراوح بین 
:وفیما یلى بعض المعدلات الأساسیة للخدمات التعلیمیة.مربعمتر ٣- ١٫٥بین 

 تلمیذاً ٤٠الحجم الأمثل للفصل.
فصل دراسي لكل صفالحد الأدنى لأي مدرسة ھي تسعة فصول بمعدل.
 فصل٥٤الحد الأقصى لأي مدرسة ھو.
 تلمیذ٢١٦٠-٣٦٠أي أن حجم المدرسة یتراوح بین.
 ٨٠-٤٠نسبة مساحة الأرض المبنیة إلي إجمالي مساحة المدرسة یتراوح بین%
 ٠٫٩٦–٠٫٧٢والحد الغالب یتراوح بین ١٫٨١–٠٫٢١الكثافة البنائیة تتراوح بین.
وستة أدوار-لمدرسة یتراوح بین دور واحد عدد أدوار ا .

:المعاییر التخطیطیة العمرانیة للخدمات الصحیة- ٢
:لما یلىالأسرة بالمؤسسات الصحیة طبقا معدلات تتحدد وحدة القیاس لكفایة 

 السكانمن ١٠٠٠معدل القوى العاملة ونوعیاتھا المختلفة وخصوصا الأطباء لكل.
سریر ومعدل ما یخدمھ العامل الواحد من الأسرة ویدرس ھذا المعدل في ١٠٠ل معدل القوى العاملة لك

. معدل إجمالي العاملین للأسرة ومعدل كل نوعیة من النوعیات للقوى العاملة من الأسرة- اتجاھین 
 ١٠٠) ١٥٠-١٠٠( :للأسرةمعدل إجمالي العاملین

سریر ٠٫٦٧
:أھمھا

 ) حجم وطاقة المستشفى من الأسرة -نوعیة المستشفى -إمكانیات الدولة . (

:المعاییر التنظیمیة والقانونیة: خامسا
الإدارة المحلیة–الحكومة المركزیة (أن تقوم الجھة صاحبة المشروع(

-ب-
.٥القوميوبیئیاً بالنسبة للنشاط المستفید وبالتنسیق مع عدد من الوزارات على المستوى 

ات التمویل الدولیةتتولى وزارة التعاون الدولى القیام بمھام أمین الخزانة فى علاق.

١٩٨٩- محمد فتحى / م–ھندسة الأزھر –رسالة ماجستیر –والمعاییر التخطیطیة لمختلف مستویات التخطیط الأسس-٤
٢٠٠٤- القاھرة  –وزارة المالیة المصریة –ظیمیة والقانونیة والفنیة لمشاركة القطاع الخاص الضوابط التن-٥
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 تشكیل ھیاكل تنظیمیة )Regulatory Bodies(
بین أطراف المرفق ولتحقیق العدالة بینھا ولحمایة المستھلك أو المستفیدین من الخدمة وخاصة بالنسبة 

.والأسعارللجودة الشاملة 
أن یتم تقدیم دراسات الجدوى إ

) / /
)BOT ( نقل ملكیة / تشغیل / امتلاك / أو بناء )BOOT ( نقل ملكیة / تشغیل / امتلاك / أو تحدیث
)MOOT ( نقل / تأجیر / أو بناء)BLT ( (

بناء (BOOتطبیق نظام ملائمةناسبة للتملك حسب طبیعة كل مشروع بالإضافة إلى دراسة مدى الم
.فى بعض المشروعات التى تتناسب طبیعتھا مع ھذا النظام ) تشغیل / امتلاك / 


بالخبرات الوطنی

التعاقد على تنفیذ المشروعات بأحد نظم منح الالتزام وفى حالة عدم توافر ھذه الخبرات یتم الاستعانة 
.یجرى اختیاره فى إطار من المنافسة والشفافیة والعلانیة عالميباستشاري



.وتشغیل المشروع 


والتجدید والصیانة بما یكفل استلام المشروع بحالة ج
.التكالیف والأسعار 


والعالمیة وكذلك عن طریق الإنترنت لتحقیق الشفافیة الكاملة وذلك لاختیار قائمة مختصرة من أفضل 

المستثمرین الراغبین ف

.من عروض 
لإ

. والتسلیم 
 ألا یتم التعاقد إلا بعد التأكد من سلامة إجراءات الطرح والتقییم وفى ظل وجود منافسة فعالة مع إعادة

.اء من ذلك بموافقة مجلس الوزراء الطرح فى حالة وجود مستثمر وحید ، ویجوز الاستثن


.بالتفاوض أو باللجوء إلى خبیر یتم الاتفاق على طریقة اختیاره أو عن طریق محدد للتحكیم 


.والضامنین 
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
.نالقوانیتفسیرھا طبقاً لھذه 

 اتخاذ التدابیر المناسبة التى تمنع احتكار أحد المستثمرین الوطنیین أو الأجانب للمشروعات
.المطروحة 

:المعاییر الفنیة والاقتصادیة: سادسا
 بنظاميبالنسبة للمشروعاتBOT وBOOTیماثلھاوما:

تزام وحتى إعادة استخدام المشروع للتكنولوجیا المناسبة فنیاً واقتصادیاً طوال فترة الال-١
المشروع للجھة صاحبة المشروع ، مع توفیر التدریب اللازم للفنیین المحلیین على تشغیل 

.المشروع قبل نقل الملكیة بوقت مناسب
تضمین العقود ضرورة تسلیم المشروع فى نھایة أجل الامتیاز بحالة ممتازة وبذات الطاقة -٢

یة التى تلزم المستثمر الاستمرار فى الإنتاج أو تقدیم التصمیمیة المتعاقد علیھا مع الضمانات الكاف
.خدمات المشروع حتى نھایة أجل الامتیاز 

تحدید حالة المعدات والتزامات الشركة صاحبة الالتزام عند نقل الملكیة وفى حالة الإحلال -٣
.المقابلةیراعى اشتراط وفاء المستثمر التعویضات 

حیاة المشروع بما یضمن جودة حالتھ الفنیة عند وضع ضوابط للتشغیل والصیانة على مدى-٤
.الملكیةنقل 

اشتراط إجراء عمرة كاملة للمشروع فى العام السابق على الأقل لانتھاء فترة الالتزام لتسلیم -٥
.المشروع بحالة فنیة جیدة وبكفاءة ممتازة 

غیل اشتراط تسلیم جمیع الرسومات والتصمیمات الخاصة بالمشروع وكذلك سجلات التش-٦
.والاختبارات والمعلومات عند نھایة فترة الالتزام 

: والرقابةالإشرافمعاییر : سابعا
مراعاة استیفاء الضمانات اللازمة من المستثمر عن الفترة من تاریخ توقیع العقد حتى نقل -١

.الملكیة
شاء أثناء إن) الجھة صاحبة المشروع(المنتظم من القطاع المختص الدوريالإشرافتأمین -٢

.المشروع وأثناء اختبارات بدء التشغیل وكذلك إجراء اختبارات دوریة للأداء
تحدید الجھة التى یوكل إلیھا مراقبة كفاءة تشغیل المشروع وجودة خدماتھ واقتصادیات -٣

.نشاطھ على نحو یكفل تحقیق التوازن فیما بین مصالح المشروع ومصالح المستفیدین من خدماتھ
ة المشروع تقاریر دوریة عن الأداء الفنى والمالى أثناء وبعد الإنشاء یجب أن تقدم شرك-٤

وكذلك أثناء فترة التشغیل ویتم تحدید نموذج لھذا التقریر طبقاً لطبیعة المشروع یقدم لمانح 
.الالتزام مع الاحتفاظ بحق المراجعة بالنسبة لنتائج ھذه التقاریر

قطاعيلمختلفة على غرار ما تم فى كل من إنشاء أجھزة لتنظیم المرافق فى القطاعات ا-٥
الكھرباء والاتصالات لمتابعة ورقابة العلاقات فیما بین أطراف المرفق ولتحقیق العدالة بینھا 
ولحمایة المستھلك أو المستفیدین من الخدمة وخاصة بالنسبة للجودة الشاملة والأسعار وللقیام 

.تقدم بأعمال الرقابة والمتابعة المشار إلیھا فیما 

:الخدمات والأنشطة التى یمكن مشاركة القطاع الخاص فیھا: ثامنا
من الإدارة المحلیةیقصد بالخدمات والأنشطة التى یمكن مشاركة القطاع الخاص فیھا تلك التى تملكھا

الصحیة –التعلیمیة (أو عقارات عن طریق تأجیرھا من قبل المستثمرین لممارسة الأنشطة الخدمیة ىأراض



7

أو الأنشطة التجاریة الاستثماریة مثل الأسواق والمحلات التجاریة والخدمیة العامة، ) إلخ....-التجاریة –
، مدن الملاھي وحدائق الحیوان، المسالخ  )لحوم / خضار( الحدائق العامة والمتنزھات، أسواق النفع العام 

ود السیارات، ومراكز الخدمة وصیانة وحظائر المواشي، مواقف السیارات، المشاتل الزراعیة، محطات وق
وفیما یلى بیان بالخدمات والأنشطة . مراكز توزیع الغازوالسیارات، مطاعم الوجبات السریعة  والأكشاك 

:الإدارة المحلیةالقطاع الخاص فیھاالتى یمكن أن یشارك

خدمات اجتماعیةخدمات صحیةخدمات تعلیمیةخدمات بلدیة
إنشاء المبانى التعلیمیة یلھاإنشاء المسالخ وتشغ

وصیانتھا
إقامة المستشفیات 

والمستوصفات وتشغیلھا
إدارة مؤسسات خدمات الرعایة 

الاجتماعیة وتشغیلھا
إنشاء الأسواق ومراكز 

البیع وتشغیلھا
إقامة الصیدلیات طباعة الكتب التعلیمیة

والمختبرات وتشغیلھا
قإنشاء الحدائ

والمنتزھات وتشغیلھا
سیارات نقل المصابین للطلابالمدرسينقل ال

والمرضى
خدمات النظافة والتخلص 

من النفایات
المدن الجامعیة

خدمات النقل والحركة 
وتحصیل الإیرادات البلدیة

تأجیر مرافق المدارس 
والجامعات

علان من رسوم على بعض الأنشطة مثل لوحات الدعایة والإالمحلیةتفرضھ الإدارةوكذلك ما 
وذلك بأحد صور أو أشكال الشراكة مع القطاع الخاص . ومواقع الصرف الآلي وأماكن البیع الذاتي وغیرھا

.سواء عقود الخدمة أو عقود الإدارة أو عقود التشغیل والصیانة أو عقود الإیجار
إنشاء كما یمكن أن تقوم  الإدارة المحلیة بمشاركة القطاع الخاص فى تنفیذ مشروعات جدیدة مثل

والتجدید للمناطق للإحلالمحطات لتنقیة میاه الشرب والإمداد بالشبكات للمناطق العشوائیة المحرومة وأیضا 
أو فى مشروع جمع BOTكریر فى مصر بنظام سیديالقدیمة أو إنشاء محطات للكھرباء مثل محطة 

المثلى بنظام حق الامتیاز الإستثماریةوفرز وإعادة التدویر للمخلفات الصلبة وإنشاء مصنع للسماد للاستفادة
.٦وشركة إونكسالإسكندریةتم من تعاقد بین محافظة مثل ما

:الخلاصة والتوصیات: تاسعا
ھناك مجموعة من المعاییر التى یجب توافرھا لتشجیع وتفعیل مشاركة القطاع الخاص مع الإدارة المحلیة 

:ا وتشغیلھا والتى یمكن إدماجھا فى الآتىلتوفیر الخدمات والأنشطة البلدیة وإدارتھ
والقطاع الخاص من خلال التخطیط العمرانىالإدارة المحلیةمعاییر توزیع الأدوار بین ١- ٩
والقطاع الخاص من خلال مخطط الإدارة المحلیةأن یتم إختیار المشاریع المناسبة للشراكة بین

رة عامة وعلى مشاریع محددة بصورة خاصة فى التنمیة الحضریة بصواتجاھاتھإقلیمى موضح علی
.مناطق عمرانیة

 والقطاع الخاص من خلالالمحلیات للشراكة بین عملياتخاذ التخطیط العمراني وسیلة فعالة ومنھج
تفعیل أسلوب الإدارة الحضریة للتعامل مع المخططات العمرانیة الحدیثة كأداة فعالة لنقل الإدارة 

إلى القطاع الخاص كھدف إستراتیجي بعید المدى المحلیاتناطق العمرانیة من المحلیة للأحیاء والم

"  "-عبد القادر أبو عقادة / الأستاذ الدكتور-٦
.ة الإسكندریةالمجلس الشعبي المحلى لمحافظ
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ھیئات إلىالإدارة المحلیةیمكن من خلالھ منح القطاع الخاص دوراً أساسیا في إدارة الحي وتحویل
.شركات خاصة تشرف علیھا الجھات العلیااقتصادیة ثم إلى

من ) المجاورة السكنیة-الحي - القطاع السكنى ( خل تحدید التدرج الھرمي للمستویات التخطیطیة دا
واضحاً حكماً خلال التخطیط العمراني الملائم للمجتمع المستھدف حتى یمكن منح الإدارة المحلیة 

.یتیح توجیھ الخدمات والأنشطة إلى المستویات التخطیطیة بالمدینة
المدینة بما یحقق علاقات متبادلة استخدام منھجیة تصنیف استعمالات الأراضي والتحكم فیھا داخل

.فرصاً مكانیة استثماریة ملائمةوذات منفعة تشجع على إیجاد

:والقطاع الخاصالإدارة المحلیةالمعاییر التنظیمیة والقانونیة لتفعیل الشراكة بین ٢- ٩
 اتالمحلیالتعاقد مع بیوت خبرة عالمیة متخصصة في مجال إدارة المشاریع ذات الشراكة بین

والقطاع الخاص لوضع الآلیات المناسبة التي تكفل تنفیذ وتطبیق تلك الشراكة برؤیة واقعیة تحاكي 
.تجارب الدول السابقة وتدریب العاملین في ھذا المجال 

 تحدید السلطات التنفیذیة المخولة صلاحیة إبرام اتفاقات بشأن تنفیذ مشاریع البنیة الأساسیة الممولة
.الغموضتحدیداً واضحاً جلیاً یبتعد عن من القطاع الخاص 

 وضع اللوائح والقوانین التي تھدف لحمایة المستھلك من احتكار تقدیم الخدمة المقدمة من القطاع
.الخاص

 توفیر منظومة رقابیة مكونة من بعض الأجھزة الحكومیة والشعبیة تضمن الالتزام بالاتفاقات المعقودة
ھة، ومن جھة أخرى تضمن وصول الخدمة للمواطنین بالمستوى بین الدولة والقطاع الخاص من ج

.والسعر المطلوبین
 ضمان تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال التوزیع العادل للخدمات من حیث الكم والكیف، وذلك

.بدعم الفئات الغیر قادرة في المجتمع

:والقطاع الخاصمحلیةالإدارة الالمعاییر الاقتصادیة والفنیة لتفعیل الشراكة بین ٣- ٩
أن تتم الشراكة مع القطاع الخاص لتقدیم الخدمات البلدیة بصورة متدرجة وبطریقة مرحلیة.
 تحریر وتطویر الأسواق المالیة وتھیئتھا لجذب المدخرات الوطنیة والأجنبیة، وتوظیفھا في مجالات

.الاستثمار في مشروعات الخدمات
المرغوب فیھا المفروضة على مشاركة القطاع الخاص فى بناء إزالة كافة القیود الاقتصادیة غیر

.وتطویر البنیة الأساسیة وتشغیلھا 
 توفیر قاعدة بیانات عن الخدمات المطلوب الشراكة بھا ووضع برامج زمنیة لھا تتوافق مع الخطط

.التنمویة الاقتصادیة والحضریة للدولة
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